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يتناول هذا البحث معنى التحكيم» ومدى مشروعيته» وبيان أركانه» وأهميتهء 
ومضاره. كما يتناول مدى حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي» هل هو ري 
محض ليس له قيمة؟ او هو بمثابة الحكم القضائي؟ او له صفة اخرى؟ كما 
يتعرض البحث للآثار التي تترتب على حجية حكم المحكمين» من حيث نطاق هذه الحجية 
سواء آكان ذلك يتعلق بالموضوع أم بالأشخاص. كما يتناول الأساس الذي تستند إليه 
هذه الحجيةء وانتهى البحث بالخاتمة وأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث 
لمعرفة أهمية هذه الحجية. 
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Possession of Rule Arbitrators for the Pecreed Matter 
Argument in Islamic Jurisprudence and Law 


Abstract: 


This study is about the meaning of arbitration, its legitimacy, elements, 
significance and disadvantages. It also addressed the nature of arbitrators, 
judgment and the argumentation whether it is a mere opinion with no legal 
value, or if it is a legal mandatory verdict, or if it bears other meanings. The 
paper showed the bases and effects of the argumentation of arbitrary award 
and whether it is related to the topic or individuals. At the end of the paper, 
there is a conclusion and recommendations. 
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مقدمة : 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه إلى يوم الدين. وبعدء 

إِنْ علم القضاء من أشرف العلوم التي رسخت دعائم الإسلام» وعلت بها شريعة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الشرائع» ومما لا ىشك فيه» أن البشر يتعاملون مع 
غضم بعضا فشا پیتھم خصومات و تٹور منازعات؛ تی إلى قض مضاجحه وتتال 

من استقرارهم» وربما ادت إلى قتل السكينة والطمأنينة في نفوسهم» فيضطر بعضهم إلى 

اللجوء للقضاء؛ لأخذ حقه»ء والوصول إلى مراده. 

إن اللجوء إلى القضاء هو حل لحسم النزاعات بين الأفراد في المجمع الواحد من أجل 
الحفاظ على كيان الأفراد» وكيان المجتمع الإسلامي» وقد كان القضاء هو الوسيلة التي 
يتولاها أمير الجماعة وقائدهاء باعتباره من الولاية العامةء وأحد مسوولياتها الأساسيةء 
ويخصص لها من وقته جزءاً يجلس فيه بين الخصوم ليفصل بينهم» إلا أن القضاء لم يكن 
الوسيلة الوحيدة» بل وجدت وسائل كثيرة جدا لحسم المنازعات بين الناس»ء ومنها التحكيم 
والصلح وغيرها. 

ولما كان التحكيم من أفضل الوسائل التي نصل بها إلى نبذ الخلاف؛ لماله من ميزة 
تختلف عن القضاء... إما بسبب إجراءات المحاكم الطويلة المعقدة» أو بسبب كره صاحب 
الحق» الدخول إلى المحاكم» حيث إن نفسيات البشر تختلف في قبول الوقوف بين يدي 
القاضي في المحكمة. 

ويعد استخلاص الحق عن طريق آخر غير القضاء (بالاتفاق مع الخصم) لتحكيم من 
يرضون لسماع بيناتهم» والحكم بينهم» والنظر في أصل خصوماتهم» هو التحكيم الذي 
ينهي ما بينهما من نزاع» وربما كانت النتيجة افضل من النتيجة التي سيصل إليها 
القاضي بحكمه»ء فتبقى روابط الأخوة والصداقة بينهم»ء لأنه بمجرد قبولهم مثل هذا الإجراء 
يتبين عدم تفضيلهم المنازعة والمخاصمة وفي هذه الوسيلة اختصار للوقت» وتقليل من 
إجراءات التقاضي. 


والسوًال هنا: ما مدى حجية هذا الحكم الصادر من المحكمين للخصوم؟ 
هل هذا الحكم ملزم للمتحاكمين أم لا؟ وهل بعد حكم المحكمين طريقه لعدم 
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تنفيذ حكمهما؟ . ونظرا لما لهذه الجزئية من تأثير في القضاء جاء هذا البحث ليعالج 
مدى حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي. 
مشكلة الدراسة: 

إن الوصول إلى الحق هو الغاية التي يسعى الإسلام لنيلها من خلال تشريعاتهء 
من ميزة تجعله يختلف عن وسائل حسم المنازعات الأخرى» خاصة أنه قائم على رضا 
الطرفين» ومن هنا تثار بعض الأسئلة منها: 

۵ ما مدى حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي في الفقه الإسلامي والقانون؟ 

٠‏ ماآراء الفقهاء في حجية حكم المحكم؟ 

٠‏ ما هي الآثار المترتبة على حجية حكم المحكم؟ 

وعليه» فقد جاءت هذه الدراسة للإجابة عن هذه الأسئلةء وبيان أهمية حكم المحكم 
ومدى حيازته لحجية الأمر المقضي. 
أهداف الدراسة وأهميتها: 

حاول الباحث من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على وسيلة من وسائل الوصول 
للحق» وهي التحكيم من خلال تعريفه وبيان مدى مشروعيته» والفرق بينه وبين بعض 
الوسائل الأخرى» كالقضاء والفتيا. 
الوسيلة حجيةء كما هو حال الحكم القضائيء» أو إنها عبث يستطيع طرفي التحكيم التخلص 
منها متى شاءواء إذا لم يكن الحكم الصادر موافقاً لأهوائهم. 

إن غياب مثل هذه الدراسة له أثر سلبي على المهتمين بهذه الوسيلةء ولهذا سعت 
الدراسة إلى عرض تصور عن التحكيم ومشروعيته وأركانه وشروطه ومدى حجيته 
ونطاقها والغاية منها. 
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الدراسات السابقة: 


لم يتسن للباحث الاطلاع على دراسة الموضوع نفسه» رغم وجود كثير من 
الدراسات التي تتعلق بالتحكم ومنها: 

» عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» د. قحطان عبد الرحمن 
الدوري» دار الفرقان للنشر والتوزيع» عمان» ۲٠٠۲ء‏ حيث جاءت هذه الدراسة متعلقة 
بالتحكيم بشكل عام وتاريخه واركانه وطبيعته» واحتوت على تطبيقات في الفقه الإسلاميء 
كما تعرضت للتحكم بين الزوجين في الشقاق والنزاع. 

إلا أن هذه الدراسة- رغم قيمتها العلمية- لم تتعرض لحجية حكم المحكم» بحيث 
تبرزه بالصورة التي تميزه عن باقي الموضوعات في الكتاب. 

» التحكيم بين الشريعة والقانون -عامر عبد الرحيم- دار الكتاب الإسلامي - 
ليبياء حيث اهتمت هذه الدراسة بالتحكيم وأنواعه ومزاياه وعيوبهء واهتمت بالتحكيم بين 
الزوجين في موضوع الشقاق والنزاع» وركزت على إجراءات التحكيم» لكنها لم تهتم بحجية 
حكم المحكم» وهل له حجية كما هو حال الحكم القضائي؟ 

ه التحكيم والنظام العام -دراسة مقارنة- إياد محمود بدوان - منشورات الحلبي 
الحقوقية - بيروت» حيث اهتم بالتحكيم في القانون وأغفل جانب الشريعة الإسلامية 
مطلقا. 

» عقد التحكم وإجراءاته - د. أحمد أبو الوفاء حيث جاءت دراسة قانونية تتعلق 
بالتحكيم بشكل عام» وقد ركز على الحجية من حيث النطاق القانوني دون الشرعي. 

» التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية» د. مسعد عواد» حيث جاءت 
هذه الدراسة مهتمة بمعنى التحكيم ومشروعيته وأركانه وشروطه ومضاره وغيرها من 
التفصيلات المتعلقة بالتحكيم» وقد أشارت إلى حجية حكم المحكمين بشكل عَرَضي دون 
إيلائه ما يستحق من دراسة وافية. 

» حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» د. محمد 
نعيم ياسين» حيث ركزت هذه الدراسة على حجية الحكم القضائي دون حكم المحكم» وقد 
استفاد الباحث من هذه الدراسة في إدراك مضامين الحجية ونطاقها. 

وهناك العديد من الدراسات المتعلقة بالتحكيم» ولكنها لا تركز على موضوع الحجية 
بشكل مفصل في الىشريعة والقانونء وهو ما جاء البحث لمعالجته. 
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منهج الدراسة: 


عمد الباحث من خلال هذا الدراسة إلى استخدام عدة مناهج علمية منها: 


.١ 
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المنهج الوصفي في استعراض المادة العلمية من مظانها. 
المنهج الاستقرائي: حيث يتم استقراء آراء الفقهاء حول حجية حكم المحكم ونطاق 


هذه الحجية. 
۳. المنهج التحليلي البسيط في مناقشة آراء الفقهاءء وترجيح بعضها على بعض. 


وقد اقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث: 


التحكيم. 


المبحث الأول: معنى التحكيم ومشروعيته وأركانه وأهميته ومضاره. 

المطلب الأول: معنى التحكم لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: مشروعية التحكيم. 

المطلب الثالث: أركان التحكيم. 

المطلب الرابع: أهمية التحكيم. 

المطلب الخامس: مضار التحكيم. 

المطلب السادس: ما يختلط بالتحكيم من أنظمة (القضاء والإفتاء) . 

المطلب السابع: شروط المحكم. 

المبحث الثاني: حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي والآثار المترتبة على 


المطلب الأول: مدى حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي. 
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي. 
المبحث الثالث: النطاق الموضوعي والشخصي لحجية الأمر المقضي في مجال 


المطلب الأول: نطاق الحجية من حيث الموضوع. 
المطلب الثاني: نطاق الحجية من حيث الأشخاص. 
الخاتمة والتوصيات. 
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المبحث الأول: 
معنى التحكيم ومشروعيته. وأركانه. وأهميته. ومضاره: 

4 المطلب الأول - معنى التحكيم لغة واصطلاحا: 

٠‏ أولاً- معنى التحكيم فى اللغة: 

أصل التحكيم فى اللغة (حكم) وه المنع )ء ويقال حكمت الرجل تحكيماء إذا منعته 
مما أراد ويقال: حكمته في مالي إذا جعلت إليه الحكم فيه» وحُكمْ: مصدر حكم يحكمُ» وهو 
العلم والفقه والقضاءء وجمعه أحكام 7 . 

ثانيا- التحكيم في الاصطلاح الشرعي والقانوني: 

عرف الفقهاء التحكيم e‏ خد قق عرق ابن عابدین في حاشیته أنه: 
«تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهماء» ( "» كما عرف التحكيم أنه: «تولية الخصمين حاكما 
یحکم بینهماء ورکنه: ا لايخو 
حکمه إلا بتجديد التحكيه )١(‏ 

وعرّفه الدكتور أحمد أبو الوفا (من علماء القانون) » بقوله: «هو الاتفاق على طرح 
النزاع على شخص معينء أو أشخاص معينين؛ ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة» () . 

وعرفته مجلة الأحكام العدلية أنه: «عبارة عن اتخان الخصمين حاکماً برضاهماء 
e‏ کک ولذلك يقال حَکم بۀ بفتتین و كم بكم المي وفتح الحاء 

تشد يد الكاف المفتوحة» ” 

والتحكيم عند شراح القانون الدولي هو: «إقامة قضاء خاص يتولاه أفراد مزودون 
بولاية الفصل قى المنازعات وذلك خروجا عن الأصل العام وهو أن آداء العدالة وظيفة من 
وظائف الدولة توّديها سلطتها القضائية». 

ويُعرّف التحكيم في العلاقات الدولية أنه: «أحد وسائل الفصل في المنازعات التي 
تقوم بين دولتين أو أكثرء يتولاه شخص أو أكثرء أو شخصية سياسية أو هيئة دوليةء ينتهي 

ومن خلال استعراض ما تقدم من تعريفات للتحكيم نجد أن ابن عابدين لم يتعرض 
إلى شروط المحكم» وهو من يفصل النزاع وينهي الخصومةء وهذا ما نجده عند ابن نجيم 
وبي الوفا. 
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وتلا حظ من خلال ما شب ق أن الققهاء يدون التحكيم ثزلية وتقليةا من ظرقى الخضومة 
لطرف ثالث؛ اليقضل فيما تنازغاهء فهو يقبه غقد ترليه القاضي: منص القخناء في حين 
أن عقد القضاء يیصدر من صاحب صفة خاصة»ء وهو الاإمام أو نائبهء باعتباره وگیلا عن 
الأمة. وهذا لا يتوفر في الحكم فيصح أن يقع التحكيم من آحاد الناس» أو ممن له صفة 
خاصة كالإمام. 

المطلب الثانى- مشروعية التحكيم: 

ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في الأظهر إلى مشروعية التحكيم» وخالفهم 
الشافعي في قول آخر: لما فيه من الأفتيات على الإمام ونوابه» وورد الجواز عندهم إذا عدم 
وجود قاضي في البلدة ) . 

فقد ثبتت مشروعية التحكيم في القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والقياس 
والمعقول. 

© أولا- القرآن الكريم: قوله تعالی: وان خفتَمْ شقاق بينهما فابُعثوا حَكماً 
و 
حُبیراًه )١‏ 

وجه الدلالة في هذه الآية هو جواز التحكيم بل وجوبه» ونه ملزم للطرفين الزوج 
والزوجةء حتى في التفريق بينهما إذا اختاراه من قبل ورضيا به. وقد جاء الخطاب في الآية 
السابقة موجها للأمة بصيغة الأمرء وصيغة الأمر تفيد الوجوب مالم تقم قرينه تصرفه 
إلى غيره» ولا قرينة هناء وهذا هو الأصل في مشروعية التحكيم» ومعنى هذا الكلام» أن بعث 
الحكمين واجب على حكام المسلمين إذا خافا فساد الحال بين الزوجين» وهذا رأي الجمهور 
المتار إلية سابقا ): 

ه ثانياً- من السنة النبوية الشريفة: 
بينهما بالحق» فعليه لعنة الثه» (') . 

فلولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الإثم "') » وقد وردت أحاديث أخرى» يضيق 
المقام عن ذكرهاء يتضح منها مشروعية التحكيم. 

© ثالثا- إجماع الصحابة: أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على مشروعية 


التحكيم» فقد ذكر صاحب مغني المحتاج: لی حک خضمان رجلا فی غير خد اله تحال 
جار لقا قرط أهلية القضاءء ولا یشترط عدم القاضي؛ لأنه وقع لجماعة من كبار 
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الصحابة ولم ينكره أحد» "'/ . ويويد ذلك ما جاء في حاشية قليوبي وعميره قوله: «تحاكم 
عمرو وأبي بن زيد» وعثمان وطلحة إلى جُبير بن مطعم» ولم يخالفوا فكان إجماعا» أ" . 

٠‏ رابعاً- من المعقول: 

إن المنطق والعقل السليم يويد قبول التحكيم للأسباب الآتية: 

ه في التحكيم نتجنب المشاحنات التي تنشاً بين الأطراف المتداعيةء وهو ينبني على 
الرضا والألفة والمحبة واحترام حكم المحكم. 
الشكلية لدفع الدعوى وفصلها. 

ه في التحكيم تيسر على الناس» حيث لا يتكبدون عناء الذهاب إلى المحاكمء ويختصر 
ذلك بأيسر وأسهل الطرق وهو المحكم. 

« يحقق التحكيم مقاصد الشريعة الإسلامية في تنظيم شون المجتمع تنظيما يجعله 

E اغ‎ ٤ س‎ 

د الرأي المختارء بعد استقراء لكل ما سبق نجد أن هناك ثلاثة آراء حول جواز التحكيم: 

ب الأول: أن التحكيم يجوز مطلقاء ولو مع وجود قاض في البلد: «وهو رأي الجمهور». 

- التاني: يجوز التحكيم» بشرط عدم وجود قاض في البلد. «وهو قول للشافعية». 

- الثالث: عدم جواز التحكيم مطلقاء لأنه يعتبر أن التحكيم أفتيات على الإمام 

وبعد ذكري لهذه الآراء يترجح عندي- والثه تعالى أعلم- ما ذهب إليه جمهور العلماء 
لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة. أضف إلى ذلك أن إصلاح ذات البين هو من أهم 
مقاصد الشريعة وهو ما نحتاج إليه» فالنقل والعقل يرجح ما ذهب إليه الجمهور. 

4 المطلب الثالث- أركان عقد التحكيم: 

من خلال استعراض تعريفات العلماء لعقد التحكيم نستطيع معرفة أركان عقد 
التحكيم» وهنا لا بد من الرجوع قليلا للوراء متذكرين معنى التحكيم حيث عرفه فقهاء 
المسلمين بأنه: «تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما» ') . 

ويرى الباحث أن التحكيم ينقسم إلى أركان آساسية هي: 

.١‏ الصيغة الدالة على العقد وكما هو معلوم»ء لا يوجد المدلول بدون وجود ما يدل 
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عليه؛ آي لفظ التولية أو اللفظ الدال على التفويض بالحكم فيما تنازع فيه الخصمان» وهو 
اللفظ الدال على الإيجاب والقبول» كسائر العقود. 

۲. العاقدان اللذان يصدران الإيجاب والقبول» وهما طرفا النزاع وهما المحتكمان 
الموليانء اللذان صدرت منهما التولية. 

۴. المحل الذي يرد عليه العقد وهو المعقود عليه لأنه هو الملتزم به» ولا يوجد التزام 
بدونه. 

.٤‏ شخص المحكم وهو العنصر الأساسي الذي أسند إليه النظر والحكم فيما اختلف 

غير أن ن فقهاء الإسلام لم يأخذوا إلا بركن واحد للتحكيم» وهو اللفظ الدال عليه مثل: 
جعلناك حكما أو حكمناك في كذا مع قبول المحكم ونه إذا لم يقبل لا يجوز حكمه إلا 
بتجديد التحكيم (۷, 

اما . الأركان في النظم الوضعية فهي: 

e .‏ التحكيم (اتفاق aa‏ بالكتابة. و 

.١‏ أماالركن الثاني فهو شخص المحكم: بمعنی أن التحکیم بطل من آساسه إذالم یکن 

المحكم صالحا للحكم أو فقدت منه الشروط المنصوص على عدُّها فيه قانونا. 

أما أطراف النزاع فلا ريب آنهم هم المنشوٌون للتحكيم فهم أساس وجوده وإن 
كانت بعض القوانين تنص على عدم انقطاع التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته 
راشيڻ'*. 

4 المطلب الرابع- أهمية التحكيم: 

تظهر أهمية التحكيم في النقاط الآتية: 

.١‏ الإسراع في فض النزاع -حيث يكون المحكمون متفرغين للفصل في خصومة 
واحدة- فيتيسر لهم حسمها في وقت أقل مما تستغرقه المحاكم» في العادة. 

۲. الاقتصاد في المصروفات: لأن التحكيم لا يستدعي إلا نفقات زهيدة لا تكاد تذكر 
في جانب ما تستدعيه حالة الدعوى أمام المحاكم من الرسوم القضائية وأجور المحامي 
وأجر الخبير ومصروفات استحضار الشهود وغيرها. 
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۳. تلافي الحقد بين المتخاصمينء» لأن حسم النزاع سيكون بعد التراضي بطيب خاطر 
بين الجانبين بواسطة ناس حائزين لثقتهم التامة ') . 

؛. أن الحكم أو الهيئة التحكيمية ليسا مرتبطين بقانون معينء ولا بأصول محاكمة 
معينةء حتى يكون أو يكونوا حكاماً مطلقي الصلاحية بل هم مرتبطون بالضمير والخلق 
الفاضلين..» بينما القضاء الرسمي الخاضع للسلطة العامة يبقى خاضعا لقانون تلك السلطة 
وأصول محاكمها. 

ه. أن التحكيم هو قضاء أكثر سرعة من القضاء الرسمي من حيث الإجراءات» وفي 
كثير من الأحيان ليس فيه طرق للمراجعة مما يختصر كثيراً من طريق الحكم النهائيء 
كما إن أصوله تختصر الإجراءات الشكليةء التي هي -في معظم الأحيان- وسيلة المماطلة 
والتسويف. 

4 المطلب الخامس- مضار التحكيم: 

رغم وجود مزايا كثيرة للتحكيم إلا أن هناك سلبيات منها: 

أ آن القكيم اش خطرا سن السا والسبب في ذلك أن الخصوم سيوكلون الأمر إلى 
المحكمين في التصرف في حقهم على غير حد معلوم» فالمصالع يكون على علم مسبق 
بقيمة ما هو متنازل عنه وهذا بعكس التحكيم. 

۲. أن التحكيم من الوجهة العلمية من أصعب الأمور على النفس ومن أشد العقود خطرا 
على المال. ومن الأنظمة التي يشتغل القضاء النظامي كثيرا بسببها فلا تكاد تخلو حالة 
تحكيم من الالتجاء إلى ذلك القضاء؛ إما للطعن في صحة التحكيم» أو في حكم المحكمين 
بخصوص آتعابهم. وبخصوص تعيين المحكمين في الأموال التي لم يعينهم فيها الخصومء 
وفي الأحوال التي لا يتم فيها أحد المحكمين عملهء وفي حالة اختلافهم عند عدم جعل 
عددهم وترا من أول الأمء لذلك كان التحكيم سبباً في كثرة القضايا التي تعرض على 
المحاكم. 

۴. يحرم الخصوم في التحكيم من الضمانات التي حاط بها المشرع عمل القاضي في 
القضاء العامء والتي تكفل للخصوم حرية الدفاع. 

؛. لا يمتلك المحكمّون القدرة التي تكون لدى القضاة الناشئة عن ثقافتهم القانونيةء 
وخبرتهم التي كسبوها من تمرسهم بدراسة القضايا وتحقيقهاء مما يصعب معه إذعان 
النقوس لنتائج عمل المحكمين. 
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E .‏ ا ا ا 
اعترافاً متا بعدم خبرة قضائها أو على الأقل عدم قدرة وكفاءة قضائها على حل 
تلك المنازعات» وهذه من العيوب التي تكون الدولة طرفأ فيها ( 

المطلب السادس- ما يختلط بالتحكيم من أنظمة: 

قد يختلط التحكيم في كثير من الأحيان في بعض صوره مع غيره من الأنظمة 
المعاصرةء لذلك لا بد لنا من التمييز بين ما يقوم به المحكم وما يقوم به القاضي والمفتي... 
حتى نستطيع تمييز عمل المحكم من عمل غيره» ففي بعض الأحيان يصعب على الإنسان أن 
يحدد ما هي طبيعة عمله فلا بد من بيان الفرق. 

أولاً- الفرق بين التحكيم والقضاء: 

يرى علماء الحنفية أن التحكيم يختلف عن القضاء» حيث يرون أن المحكم أدنى رتبة 
من القاضي» فإن القاضي يقضي فيما لا يقضي المحكم فأخره عنهء ولهذا قال أبو يوسف 
إنه لا يجوز تعليق التحكيم بالشرط وإضافته» بخلاف القضاء؛ لأن حكمه بمنزلة الإصلاح» 
والواقع منه كالصلح» أو هو صلح من وجه» فلا يكفي مثله بالشك. 

O O 
أب نضا سرام با ا ا ا ی ی‎ 

وحتى لا أطيل الكلامء فهناك فرق ما بين التحكيم والقضاء في الشريعة الإسلاميةء 
ويظهر هذا الفرق من خلال النقاط الآتية: 

.١‏ أن سلطة القاضي وصلاحيته عامة على الناس كافة في المنطقة القضائية؛ لعموم 
ولاية الخليفة المقلد له (المنصّب) » أما سلطة المحكم فهي قاصرة على المحتكمين إليهء 
yS‏ 
القاضي. و ل ف کو فلا E E Ea‏ 0 

۴. إن التحكيم أخقف رت من القخباج اقل انا منه؛ لأن القاضي ينظر من الدعاوي 
ما لا يملك المحكم نظره» ولهذا قال أبو يوسف ”لا يجوز تعليق التحكيم بالشرط, ولا 
اة بخلاف القخاو اكركة هصالخا من و ٣‏ 
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.٤‏ قد يتعدى حكم القاضي في ولاية القضاء إلى غير المتقاضين كما في القتل الخطاًء 
ورد المبيع بالعيب» أما في التحكيم فلا يتعدى حكم المحكم إلى غير المختصمين» لأن 
الأصل في حكم المحكم أنه بمنزلة الصلح» والحد والقود والديّة على العاقلة. لا تجوز - 
هذه- بالصلح» ولهذا لا تجوز بالتحكيم (°") . 

N N 
ين كرما إلا اققاتا مها علي‎ ١ اللا على آن كما معا في مسالا راح بحيف‎ 
حکم واحد.‎ 

وسبب ذلك أن القضاء ولاية عامة كالامارة والإمامة» وهما لا تصحّان من اثنينء 
إذ إن الإمامة تشتمل على معنيين هما الصلاة والأحكام» فكما لا يجوز أن يتقدم رجلان 
يصليان بالناس معاء في صلاة واحدةء كذلك لا يجوز أن يُقدم للناس حكمان يحكمان معا 
في حكومة واحدة» بحيث لا ينفذ حكم أحدهما دون الآخر ") . 

٦‏ لا بد من انث E TT‏ فلو استقضي 
TT‏ 0 

۷. لكل من أطراف النزاع عزل المحكم»ء قبل أن يحكم» بخلاف القاضي فلا يصح لأحد 
المختصين عزله» أو إبطال حكمه. 

۸. يتقيد القاضي في حدود ولايته» بعكس المحكم الذي لا يتقيد بولاية معينة. 

۹. إذا رد القاضي شهادة لا تقبل لدى غيره من القضاة؛ لأن القضاء برد الشهادة نافذ 
على الكافة» بخلاف المحكم. 

.٠١‏ ليس للمحكم التفويض إلى غيره فيما حكم فيه» مالم يأذن المتحكمان له بذلك. 

1 يصح في ولاية القضاء إخبار القاضي بحكمه» ما في التحكيم فلا بد من إبلاغ 
المحتكمين بما يحكم به قبل انقضاء المجلس؛ لأنه لا يقبل قوله بعد ذلك. 

.لو حكم المحكم على وارث» فلا يتعدى الحكم من الوارث المحكوم عليه إلى بقية 
الورثةء ولا إلى الميت» فلو ادعى عند المحكم رجل على وارث بدين على ميت» وأقام البينةء 
E O O O‏ 
بتحكيمه بخلاف القاضي» فإن حكمه نافذ على المحكوم عليه»ء وعلى بقية الورثة. 
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۳ يصح حكم المحكم على وصي الصغيرء ولا على محجور عليه لعته» أو فلس» إذا 
كان ذلك يضر بالمحكوم عليه أو بغرماء المحجور عليه لفلس ™“). 

٤‏ يلزم حكم المحكم بالوقف؛ لأن حكمه لا يرفع الخلاف على الصحيح عند الحنفية 
ويلزم بحكم القاضي؛ لأن حكمه يرفع الخلاف. 

٥9‏ يجوز استخلاف المحكم غرماء الصبي ولا يصح حكمه على وصي الصغير بما 
هو ضرر على الصغيرء لأن تحكيم الوصي بمنزلة الصلح» وإذا حكم بما فيه نفع للصغير 
ا 

١٠.يتشدد‏ الفقهاء في الشروط التي ينبغي توافرها في القاضي آكثر من تشددهم في 
الشروط التي ينبغي توافرها في المحكمء E E‏ 
ظلبها بحق القاضني آكد وآلز يشترط جمهور الفقهاء أن يبلغ القاضي 
مرتبة الاجتهادء ولا يشترطون هذا في المحكم ('" 

ه ثانيا- الفرق بين التحكيم والفتيا: 

الفتوى لغة: الإبانةء يقال: أفتاه في الأمرء أبانه له ("). 

وفي الاصطلاح: إخبار عن حكم الله في الواقعة "" . 

ويظهر الفرق بين الفتوى والتحكيم على النحو الآتي: 

1. يتصف الحكم القضائي بالإلزام وكذلك التحكيم عند بعض الفقهاء بخلاف الفتيا 
التي ليس لها صفة الإلزامء وإنما تعبر عن حكم الله في الواقعة. 

۲. أن مجال الفتوى أوسع من الحكم القضائي والتحكيم من جوانب عدة: 

- أنها تدخل جوانب الحياة كافة دون تخصيص.» فيفتى المفتى فى العبادات 
الفعاماا ف وتقا م اسر ر واا قي حن أن القكم ما مد رة رمت مان 

- يختص التحكيم بما يقع فيه النزاع لمصالح الدنياء ما الفتوى فتخص أيضاً ما 
يقع فيه الخلاف لمصالح الآخرة. 

- يعتمد التحكيم على بينات وأدلة بخلاف الفتوى التي تعتمد على قول المستفتي 


- آثرالتحكيم خاص يشمل أطراف التحكيم ولا يتعداه بخلاف الفتوى فإن أثرها عام 
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۳۴. يفترض بالتحكيم أن يرفع الخلاف بين المتخاصمينء أما الفتوى فلا ترفعه لأنه 
قد لا يوٌخذ بها. 

.٤‏ قد تتة تتغير الفتوى بين الفينة والأخرى وريما لاختلاف السياسة الشرعية أو ضرورة 

4 المطلب السابع- شروط المحكم: 

ذهب الحنفية إلى اث u SR‏ 
اس کک صملاخيتة اللقضاء كذلك يشخرط الأهلية. 
کک لاف رالد ای ردو کے کک کے کے کک ی ا ر 
ذلك لأنه أهل للشهادة بين آهل الذمة دون المسلمين» ويكون تراضيهما عليه في حقهما 
كتقليد السلطان إياهء وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح لا بين المسلمين وكذلك 
التحكيم. 

وذهب صاحب كتاب فتح القدير إلى اشتراط أهلية القضاءء وذكر أنه لو حكما امرأة 
فيما يثبت بالشبهات» جاز لأنها من آهل الشهادة فيهاء ثم قال ولا يجوز تحكيم الكافر ولا 
العبد» وكذلك الذمي إن حكمه المسلمون» أما إذا حكمه آهل الذمة فيجون ذلك. 

ولا يجوز تحكيم المحدود في القذف» وإن تاب» لأنه ليس من آهل الشهادةء وكذلك 
الفاسق والصبي لعدم أهلية الشهادة فيهماء لكن إذا حكم الفاسق يجب أن يجوز قياساً على 
تفلي الفاق القضاء لان القاسة لا يرز أن بقل القخاع راذا قله القاك اذ ., 

وتشترط الشافعيةء كذلك. أن يكون أهلا للقضاء في غير حدود الله تعالى. 

وکوا آنه رط ان کین جرا بالف عاف عا شرل الى غالا بالف 
بمعنى أنه يصح أن يولى القضاء (°" . 

ويرى المالكية أنه لا يجوز تحكيم الجاهل والكافر والصبي لأن في أحكامه 
اختلافاً ") . 

وكذلك الحنابلةء فإن شرطهم أن يكون صالح لتسلم القضاء "") » وكذلك ذهب الشيعة 
إلى قراط عا يشرط في القاضتى التتصب عن الإسام فيرط كوت متها 

بناءَ على ما تقدم تنحصر شروط المحكم بما يأتي: 

.١‏ الإسلام» لأن حكمه يسري على الجميع» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ولا يجوز 
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yT 

وهذا شرط متفق عليه بين العلماء» ويجوز لغير المسلم أن يكون محكما على بني 
جنسه» لأنه من أهل الشهادة عليهم. 

۲. البلوغء فلا يجوزأنْ يتولى الصبيء» ولا يصح حكمه كذلك إن كان مميز إلا إذا حكم 
فأصاب» فينفذ حكمه. 

۳. العقلء لأن العقل مناط التكليف» فلا يجوز تقليد المجنون؛ لفقده وسيلة الإدراكء 
ومناط التكليف. 

الخرية يجب أن يكون الفحكم حرا لأن ولاية التحكيم فيها رلاية تذريض: والعب 
ليس له ولاية في ذلك» فكما لا تكون له ولاية على نفسه فلا ولاية له على غيره. 

. )“'( الذكورةء وهي شرط ولاية التحكيم عند المالكية وعند غيرهم‎ .٥ 

.٦‏ العدالةء وهي المحافظة على دينهء واجتناب الكبائرء وترك الصغائر وأداء الأمانة. 

¥ الإبضان لأت قرط ولاية القضاء فيجب أن يكون كرطا لولاية التكيه 

۸. في حال كون الخصومة بين الزوجين» يشترط أن يكون الحكمان من آهل الزوجينء 
لقوله تعالی: لوان حف شقاق بيتهقا افوا كما من أده وَحكَما هَن أفبها إن 
یریدا إصلاحا يوفق الله ينها إن اله ان ليما خبیر | E)‏ 
في الحكمين ٠‏ يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من آهل الزوجة 
والآخر من آهل الزوج إن أمكنء وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضيء» اثنين من ذوي الخبرةء 
والعدالة والقدرة على الإصلاح». 

ونلاحظ من خلال هذه المادة نها اث شترطت الشروط الآتية: 

.١‏ أن يكون الحكمان عدلين. 

۳. أحدهما من آهل الزوجة والآخر من آهل الزوج إن أمكن. 

٤‏ ذوي خبرة. 


° ذوی عدالة. 
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ونلاحظ بالتدقيق في المادة القانونية أنه لم يذكر رجلين» وكان الأفضل ذكره حتى لا 
يدخل اللبس في هذا الموضوع من جواز تحكيم النساء» والثه تعالى أعلم )٤(‏ . 
المبحت العاني: 
حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي والآثار المترتبة على ذلك: 

ویضم مطلبیين: 

المطلب الأول - مدى حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضي: 

وقبل الدخول في هذا الموضوع لا بد من الوقوف على النقاط الآتية: 

٠‏ أولا- مفهوم الحجية في الفقه الإسلامي: 

الحجية لغة: تأتي بمعنى الطريق» وقيل جادة الطرق والحجية البرهانء وقيل الحجة 
ما دفع به الخصمح. يقول الأزهري: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة إنما سميت 
حجية: لأنها تحج أي تقصد: لأن القصد لها وإليها (°“) . 

أما حجية الحكم القضائي عند الفقهاء فقد جاءت بمعنى: «أن يحمل الحكم القضائي 
على الصحة في الظاهرء إذا صدر ممن له ولاية إصداره» طبقا للشروط الشرعيةء ولا يقبل 
من أحد إعادة النظر فيهء أو طلب عدم تنفيذهء أو نقضهء إلا إذا كان ذلك مبنيأ على دليل قوي 
یرجح احتمال ذنقضه» (, 

ويعبارة آخرى فالحجية تي آن يگون الك القضائى ترما سوا آكان هن 
القاضي أم المحكم بحيث لا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ٤ء‏ وهذا لا يعني أنه لا 
يمكن المساس بالحكم أو نقضه» وإنما هو معرض للنقض متى قامت أدلة على مجانبته 
الصواب» وبالتالي عدم حيازته لحجية الأمر المقضي. 

ویترتب على هذه الحجية والاعتراف بها: 

۲. على القاضي احترام حكم غيره إذا ما رفع إليهء ولا يجوز نقضه ما دام موافقا 
للنصوص الشرعية. 

أما مفهوم الحجية في القانونء فهي: «نوع من الحرمة يتمتع بها الحكم القضائيء 
يعتبر بمقتضاها متضمنا قرينة لا تقبل الدليل العكسي على أنه صدر صحيحا من حيث 


11۰ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الخامس والثلاثون () - شباط °1۵ 


إجراءاته» ون ما قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع». ففي القوانين الوضعية لا 
سبيل إلى إبطال حكم قضائي إذا صدر مستوفيا لشروطه من حيث الشكل» حتى وإن تبين 
بالدلائل القطعية تنكبه عن طريق الحق )٤١(‏ . 

ثانياً- الدور الذى تقوم به الحجية: 

ترتب حجية الأمر المقضي- كأثر للحكم القضائي- آثارا معينة يجب احترامهاء وهذا 
الاحترام يظهر بمظاهر عدة أشار لها كثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ومن هذه 
المظاهر: 

. )“*( عدم تتبع القاضي لأحكام القضاة السابقين» حسب الرآي الراجح‎ .١ 

۲. احترام أحكام القضاة السابقين ١"‏ . وهذا هو الأثر الايجابي لحجية الأمر المقضي 
ويتمثل في احترام الحكم السابق وعدم نقضه من القاضي اللاحق ما دام موضوع الحكم 

٠‏ ثالثا- التمييز بين الحجية وبين غيرها من الأفكار الأخرى: 

1. حجية الأمر المقضى واستنفاد الولاية: 

والمقصود باستنفاد الولاية عدم جواز رجوع القاضي عن قضائه بعد صدوره منهء 
زلوگان مبذیا على خطاً في جتهانه شريطة أن يذازك الخطا في القضايا المستفلية كما 
لا يجوز إلغاء الحكم الصادر منه أو تعديله سواء أكان بالحذف أم الإضافةء إذا كان حكمه 
غير مخالف للكتاب والسنة. 

ما الحجية فتعني أن حكم القاضي محل احترام» بحيث لا يجوز إعادة النظر فيما 
فصل فيه مرة أخرى مستقبلاء وذلك قطعا للخصومات وإنهاءً للمنازعات. 

ويختلف استنفاد الولاية عن الحجية من حيث إن الاستنفاد» فيكون بالنسبة لمراجعة 
القاضي حكم نفسه الذي حدث الخطاً فيه سواء أكان ذلك بالإلغاء آم الحذف آم التعديل. 
وهذا المفهوم يعمل داخل نطاق الخصومة نفسهاء أما حجية الأمر المقضي» فإنها تكون 
للقاضي مصدر الحكم ولغيره تكون أيضا خارج نطاق الخصومة ('*) . 

. حجية الأمر المقضى والقوة التنفيذية للحكم: 

يتفق كل من القوة التنفيذية للحكم وحجية الأمر المقضي في أن كل واحد منهما 
مرتبط بالحكم ولكنهما يختلفان في أن الحجية صفة في الحكم بينما القوة التنفيذية من 
آثاره (), 
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رابعاً- تنوع الأعمال الصادرة من القاضي وتحديد الحكم الذي يجوز الحجية: 

1. الأعمال القضائية ويختص بها القاضى باعتباره صاحب الولاية العامة °7 . 

۲. الأعمال الإجرائية ° . 

۳. الأعمال الولائية °° . 

. ° الأعمال الإدارية‎ .٤ 

ه. الأعمال التنفيذية ° . 

والذي ¥ ينقض مما يصدن عن القاضي هى ما يمى حكما أما ما يضدزغتة ولا 
يعتبر حكما فليس له حجية على الإطلاق. 

: ١( خامسا- رأى الفقه الإسلامى والقانون فى حجية حكم المحكم‎ ٠ 

.١‏ أولاً- فى الفقه الإسلامى: 

انقسم الفقهاء حول هذا الموضوع قسمین: 

- القسم الأول: جمهور الفقهاءء حيث يرون معاملة حكم المحكم معاملة حكم 
القاضي المولى من حيث حيازته للحجية. 

- القسم الثاني: رأي الحنفية حيث ذهبوا إلى أن حكم المحكم لا يحوز الحجية إلا بين 
طرفيه فقط. أما إذا رفع الأمر إلى القاضي ففيه آراء. 

أ.. الرأي الأول: ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. حيث جعلوا حكم المحكم 
كحكم القاضي» وجعلوا له حجية حكم القاضي وألزموا القاضي إذا عرض عليه التحكيم 
تنفيذه وعدم جواز نقضه إلا بما ينقض به أحكام غيره من القضاة. إلا إذا كان هناك سبب 
موجب للنقض سواء أوافق رأيه ام خالفه» ما دام الحکم محل اجتهاد» وکلامهم کان یوّکد 
هذا المعنى ") . وهذا لا يقتصر على القاضي» بل ينفذ على الجميع بما فيهم الخصوم 
القاضي يترتب عليه ما يترتب على حكم القاضي. 

ب. الرأي الثاني: رأي الحنفية ") » ويفرقون بين حالتين: 

» الحالة الأولى: يحوز الحكم التحكيمي حجية بين الخصوم ويتفقون مع الجمهور 
في هذا. 

ه الحالة الثانية: إذا رفع حكم المحكم للقاضي. 
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- إذا وافق حكم المحكم رأي القاضيء» فإنه يمضي ولا ينقضه»ء ذلك لأنه لا فائدة من 
تقضه ن إبرامه ما دام موافقا لرأيه (). 

= إذا كان مخالفا لرآي القاضى قله شسخه وعدم كيذه 

ومن أدلتهم أن الحكم التحكيمي في حق القاضي بمثابة العقد الموقوف يملك فسخه 
ی ی كذلك ان حکم 
المحكم ولايته خاصة تقتصر على الخصوم بعكس القاضي صاحب الولاية العامة ") . 

وبناءٌ على ذلك قإن حكم القاضي المولى إذا ما رفع إلى قاض آخر فلا يملك إلا 
إمضاءه سواء أوافق مذهبه ام غافه ادا كان ماف ضيف الكروة التي توجب 
النقضء وبهذا لم يتم التسوية بين القاضي والمحكم. 

ويرى الباحث أنه لى أجزتا للقاضي نقض الحكم التحكيمي في المسائل الاجتهادية 
لآدی ذلك إلى هدم القاعدة الفقهية (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) إذ إن کلا منهما مجتهد 
فيما فصل فيه» ونا ميل إلى ترجيح رأي الجمهور القائل بعدم نقض حكم المحكم المرفوع 
إلى القاضي وافق رأيه آم خالفه» والثّه تعالى أعلم. 

۲. ثانيا- في القانون: 

ذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة )٠١١(‏ إلى أن حكم الحكمين الصادر 
في قضايا التفريق للشقاق والنزاع ملزم للطرفين المتداعيين شريطة متابعة الدعوى 
المرفوعة من قبل المدعي في الدعوى» حيث بينت هذه المواد أن القاضي ينتخب حكمين 
لبحة أسباب الفقاق والذزاع بين الطرفين المتداعيين ويقدران شبة ت الإساءة بين الزوجين 
إذا عجزا عن الإصلاح»ء وعند اختلافها في النسبة ضم إليها القاضي حكما مرجعا لأخذ قرار 
الأكذرية. ويقومان بعد ذلك بدفع التقرير الذي توصلا إليه إلى القاضي ليحكم بمقتضاهء 
ولا يجوز له تغييره من قبله» فالحكمان لا سلطان عليهما إلا الله سبحانه وتعالى» والحكم 
الصادر من قبلهما ملزم لطرفي الخصومة وملزم حتى للقاضي شريطة متابعة الدعوى 
المرفوعة من قبل المدعي» فإذا قام المدعي بإسقاط الدعوى بعد حكم الحكمين قله ذلك 
وقد جاءت المواد القانونية لتوضيح آلية حكم الحكمين على النحو الآتي: 

المادة )٠١١(‏ فرع (د) : «يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما 
أو مع آي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه» وعليهما أن يدونا تحقيقاتها بمحضر 
يوقعان عليه» فإذا رآيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مُرضية آقراها ودوًنا ذلك في 
محضر يقدم إلى المحكمة». 
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فرع (ر) : «إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم 
من العمر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة 
قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر 
وتوابعه. 

فرع (ط) : «على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى 
القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقا لأحكام هذه المادة ""). 

٠‏ سادسا- أساس حجية حكم المحكه: 

هل تستند حجية حكم المحكم لحجية حكم القاضي آم لا؟ 

والحقيقة أن حجية حكم المحكم تعود إلى التكييف الفقهي في ذلك فهل قاض 
يفصل في الموضوع المعروض عليه بحكم فاصل؟ اح کان وكيلا عن الخصوم 
بموجب العقد المبرم بينه وبينهم يقوم بما وكل به ويعمل في ظل الحدود 
المرسومة له؟ 

فإذا عددناه قاضياء فأساس حجيته حجية حكم القاضي. وإذا عددناه وكيلا فأساس 
حجيته العقد المبرم بين الطرفين وهم المحتكمين من جهة والمحكم من جهة أخرى. 

والذي أراه» والثه تعالى أعلم» أن ما ينطبق على حكم القاضي ينطبق على حكم المحكم. 
فما الحكم إلا قاضء ولي من قبل طرفين أعطياه ولاية على أنفسهم فيجب أن يكون حكمه 
ملزمأ لهماء لأن المصلحة تقضي بالمحافظة على الأحكام حتى لا تكون عرضة التبديل أو 
التغيير وصيانتها من كل ما يؤدي إلى تعطيلها. 

وعليه فهو ليس وكيلاً عن المحتكمين وإنما هو قاض» وما ينطبق على القاضي ينطبق 


4 المطلب الثانى- الآثار المترتبة على حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر 
المقضى: 

على الرغم من أن حكم المحكم» وكما أسلفت سابقاء يحوز حجيته كما هو حال الحكم 
القضائيء» إلا أن الحكم القضائي قد يختلف بعدم جوان تعقبه من القضاة اللاحقين» وهو 
واحترامة ما دام رافق حكاء الكتاب والستة وما دام الك محل اجثه اد وگن لى قو رنت 
بحكم المحكم هل ينطبق عليها أم لاء بمعنى: هل يجوز عدم تتبع احكام المحكمين 
ونقضها؟ 
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فلو أخذنا بالرأي القائل إن حكم المحكم كحكم القاضي» فعليه لا يجوز أن يتتبع 
حكم المحكم كما هو حكم القاضي. وهذا ما يجب حتى تكون له حجية كما هو حال حكم 
القاضي» وذهب بعض الفقهاء ء إلى ما هو بعد من ذلك حيث نصوا على أن حكم المحكم 
لا ينقض ما دام موافقا للكتاب» والسنةء والإجماع» سواء أوافق رأي القاضي أم خالفهء 
كما ذهب إلى ذلك المالكيةء والشافعيةء أو وافق ري الاي عند الحنفية. أما إذا خالف 
عندهم فله نقضه وهو ما أكدته عبارات الفقهاء» وبهذا يتضح أن الحكم التحكيمي يحوز 
حجية الأمر المقضي وعليه يجب عدم رفع الدعوى واحترام حكم المحكم في الخصومات 
المستقبلية المشابهة لها وكما لا يجوز نقض الأحكام الصادرة منه سواء من الخصوم ام 
القاضي وهي نفس الآثار المترتبة على الحكم التحكيمي في القانون الوضعي ' . 


المبحث الثالث: 
النطاق الموضوعي والشخصي لحجية الأمر المقضي في مجال التحكيم: 
وفیه مطلبان: 


.١‏ المطلب الأول: نطاق الحجية من حيث الموضوع. 

۲. المطلب الثاني: نطاق الحجية من حيث الأشخاص. 

استقر الرأي لدى الباحث أن حكم المحكم كحكم القاضي» وعليه لا يجوز إعادة نظر 
LS E DL LD‏ 
ی واذا کانت الحجية تتحلد بالىشيء المقضي به ولا تتعد تتعداه إلى 

غيره» فهي تقتصر على أطراف الخصومةء ولكن هل تتعد تتعداه إلى غیره ام لا؟ هذا ما ندرسه 
نق خلال هة النطاك 

المطلب الأول- نطاق الحجية من حيث الموضوع: 

٠‏ أولاً- تحديد الحكم الذي يحوز الحجية: 

لا بد قبل الخوض في هذا الموضوع من تحديد موقف المحكم من الأعمال القضائيةء 
والإجرائيةء والولائيةء والإداريةء والتنفيذيةء ومدى سلطته في إصدار هذه الأعمال. 

.١‏ الأعمال القضائية: وهي ما يختص به القاضي وحده» ولا تدخل في التحكيم 
ومثال ذلك ما يقضي به القاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مثل الوقف» والحدودء 
وعقود نكاح بعض النساء ”') ؛ لأنه ولي من لا ولي لهء فإن هذه الأمور تخرج عن التحكيم 
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. الأعمال الإجرائية: ما يتطلب للفصل في دعوى قضائية مثل تعديل وتجريح 
الشهود» وثبوت الإقرارات» والتصرف في أنواع الحج» وإزالة الحجر عن المفلسين» وكثير من 
هذه الأعمال حيث تصدر من المحكم» ولكنها لا تعد حكما حيث إنها لا تحوز الحجية ") . 

۳. الأعمال الإدارية: المتعلقة منها بالعيادات» تخرج عن الحكم التحكيمي فلا تحظى 
بالحجية لاختصاص القاضى بها. 

؛. الأعمال الولائية: حيث تصدر من القاضي بمقتضى السلطة الولائية له» ولكنها لا 
تتعلق بنزاع معين. وهي لا تدخل في نطاق الحكم التحكيمي ولا تنال الحجية القضائية. 

ه. الأعمال التنفيذية: تنفيذ الأحكام لا يدخل في الحكم التحكيمي» فالقاضي له 
سلطة خاصة تنفيذيةء والمحكم ليس له تنفيذ الأحكام» بمعنى لا يحوز حجية بمعناها 
السابق ") . 

ه ثانياً- نطاق الحكم الذي يحوز الحجية: 

ليس كل ما يصدر عن القاضي والمحكم يُعدٌ حكما إلا إذا توافرت فيه شروط معينة 
وان قاضلا في تزا ع معین: آما إا لم یکن فاصلا فی هذا لزاع قلا يعد حكما سواء أصدر 
من قاض آم محكم» وإذا عرض موضوع على قاض أو محكم» وأصدر حكمه في جزء منهء 
فإن الجزء الآخر يجوز عرضه على قاض أو محكم لإصدار قرار آخر فيه () . 

ثالثاً- النطاق الموضوعى لأحكام التحكيم: 

النطاق الموضوعي لأحكام التحكيم ينصب على مجموعة من الحقوق التي هي محل 
التحكيم وهذه الحقوق تقسم إلى عدة أقسام: 

.١‏ حق الله الخالص. 

۲. حق العبد. 

۳. مااجتمع فيه حق الله والعبد وحق الثه غالب. 

واختلف ") الفقهاء في تحديد نطاق التحكيم وأكثرهم يذهب إلى أن التحكيم بمنزلة 
الصلح وأن ما لا يجوز بالصلح لا يجوز بالتحكيم» وكل حق اختص به الخصمان جاز 
التحكيم فيه وينفذ حكم المحكم في سائر المجتهدات كالدين» والبيع والشراء» وغيرها من 
عقود المعاوضات» طالما لم يخالف الكتاب والسنة والإجماع. أما ما لا يملك الخصمان 
فعله بأنفسهما من حقوق الله تعالى كالعبادات الخالصة لله» وكالحدود فلا يجوز فيها 


التحكيم اتفاقا (') . 
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وما عدا ذلك من الحقوق اختلف فيه الفقهاء على اتجاهين: 

د الاتجاه الأول- جواز التحكيم في كل شيء: 

ذهب آصحاب هذا الرأي إلى أن حكم المحكم ينفذ في كل شيء بمعنى أن جميع ما حكم 
به ينفذ حكمه وهذا مذهب جمهور الحنابلة وبعض الشافعية "") » حيث ينقذ حكم المحكم 


في سائر المجتهدات من مال أو غيره غير متعلق بغائب كدينء وبيع وشراءء وكفالةء وكتابة 
9( 


وشفعة "") » ونفقةء وجرح» وغير ذلك من عقود المعاوضات 

أدلتهم: 

واستدلوا على ذلك بحدیث الرسول صلی الله عليه وسلم» فقد روی أبو شريح رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «إن الله هو الحكم»ء فلم تكن أبا الحكم؟ فقال: 
إن قومي كانوا إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي الفريقان» قال صلى الله 
عليه وسلم: ما أحسن هذا! فمن أكبر ولدك؟ قال: شریح» قال: فأنت أبو شريح» (“") . 

وجه الدلالة: 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسن صنع أبي الحكم (أبو شريح) » فلو لم يكن 
التحكيم جائز لما قبله الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي شريح. 

Li‏ الاتجاه الثاني: 

هذا الاتجاه ينقسم إلى فريقين: 

الفريق الأول: 

وهم الحنفية (")» وجمهور المالكية ")» وبعض الشافعية ") » وبعض الحناباة ) 
> ذهبوا إلى عدم جواز التحكيم في الحدود» والقصاص» والدية على العاقلة "") » واللعانء 
ولا في حد الزناء والسرقةء والقذف» والردةء وما إلى ذلك. ويجوز فيما عدا ذلك من الأموالء 
والطلاقء والعتاق» والنكاح» والكفالةء والكفارات» وارش ('* الجنايات» وسائر المجتهدات. 

دليل هذا الفريق: 

- أن الحدود تدرا بالشبهات» ثم أنه لا ولاية للمحتكمين في ذلك إذ لا يملكان إباحة 
دمهما ولهذا لا يجوز فيه حكم المحكه ('*) . 

- أن حكم المحكم بمنزلة الصلح» وهذه الأمور التي صنع المحكم من الحكم فيها لم 
يجز فيها الصلح فلا يجوز التحكيم فيها (* . 
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وقد اختلف الحنفية في موضوع التحكيم بالقصاص على رأيين: 

- الأول: جواز التحكم في القصاص؛ لأن الغالب فيه حقوق العباد؛ لأن ولي القصاص 
لو استوفى من غير أن يرفع إلى السلطات لجاز له ذلكء فكذا إذا حكم فيه لأنه من حقوق 
بني آدم» وعللوا ذلك بأن التحكيم تفويض وتولية في حق المحتكمين» وإذا كان صلحا في 
حق غيرهما وهما يملكان استيفاء القصاص بأنفسهما ذلك السلطان فيصح تفويضه إلى 
یرما (۳), 

- الثاني: عدم جواز التحكم في القصاص وهو ما نسب إلى أبي حنيفة “) وهو 
الراجح» واللّه تعالى أعلم. 

الفريق الثاني: 

جواز التحكيم في الجرح والمالء ولا يجوز فيما عدا ذلك من إثبات النسب ونفيهء 
وطلاق» ولعان» وعتق» وهو ما ذهب إليه بعض المالكية ”“) » والشافعية “) » وبعض 
الحنابلة "")» وضابطهم أن ما يصح لأحد الخصمين ترك حقه فيه يجوز فيه التحكيم» ولأن 
الباقي " آمور نص عليها الشارع فلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام. 

واستدلوا على قصر إجازة التحكيم في المال والجرح فقطء وعدم إجازته في 
غيرهما بالآتي: 

- غير المال والجرح يتعلق به حق لغير الخصمين» وهذا الحق العالق به إما أن يكون 
عقا لاه الور :لقعب واللعان ۲ :وا آن کون حا به ان گالردة 
والزناء والعتق والقتلء وفي إجازة التحكيم في خالص حق الله تعالى كحد الزنا والردة فيه 
أفتيات على الإمام» والأفتيات عليه ممتنع» كما أن في إجازة التحكيم فيما يتعلق بحق من 
حقوق المخلوقات كالسرقة والقذف يودي أيضاً إلى الأفتيات على الإمام ). 

- منع التحكيم في الحدود؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات» ولأنها من حق الله تعالى 
التي يقصد منها الزجر عن التعدي في الحرمات» فلا يكون الحكم فيها لغير ولي الأمر وضع 
التحكيم في كل من الطلاق والعتق ")» لأن الحكم فيهما يتعارض مع قاعدة شرعية فلا 
يجوز في الطلاق البائن رد المرأة إلى العصمة ولو رضيت بذلك» ولا رد العبد إلى الرق ولو 
رضي به» ومنع التحكيم في اللعان بين الزوجين لأن الحكم فيه يتعدى إلى غير الزوجينء 
ففيه حق الولد كقطع نسبهء ومنع في الولاء والنسب؛ لأنه يترتب عليها أحكامها من نكاح» 
وإرث» وعدمهماء وغير ذلك من الذرية التي ستوجد " . 
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وصفوة القول. يمكن تقسيم الحقوق حسب آراء الفقهاء إلى ما يأتي: 

- قسم يجوز فيه التحكيم مطلقا: وهي الأموال وعقود المعاوضات» وما يصح فيه 
العفو والاإبراء. فللمحكم ثبوت آي شيء منها وعدم ثبوته» ولزومه» وعدم لزومه» وجوازهء 
وعدم جوازه» وهذا رأي جمهور الفقهاء (“) . 

- قسم لا يجوز فيه التحكيم اتفاقا: وهو ما اختص به القضاة دون غيرهم مثل 
الأعمال الصادرة عنهم أي القضاة بصفتهم الولائيةء والإجرائيةء والإداريةء والتنفيذية 
كالولاية على الأيتام» وتولي عقود الزواج في حالة عدم وجود ولي إذ الحاكم ولي من لا ولي 
له» والنظر في أموال الوقف وغلتهء وروية الهلال وتنفيذ الأحكام» وغير ذلك. 

- قسم مختلف فيه بين من يجيز التحكيم فيه ومن يمنع التحكيم فيه» وهو الحدودء 
والقصاص» واللعان» والحكم بالدية على العاقلةء والولاءء والنسب» والطلاق» والعتق» وذلك 
كما هو مبين كالاآتي: 

- الحنفية: يجيزون التحكيم في الولاءء والنسب» والطلاقء والعتقء والنكاح» ولا 
يجيزونه في اللعانء وحد القذف» والدية على العاقلة. أما في القصاص فلهم رأيان: الأولء 
جوازه لانه من حقوق العباد» والثاني» عدم جوازه وهو منسوب إلى أبي حنيفة. 

- المالكية: جواز التحكيم في الجرح والمال فقط ولا يجوز فيما عدا ذلك. 

- الشافعية والحنابلة رأيان: 

الأول: جواز التحكيم في الحقوق مطلقاً. 

الثاني: أجازه التحكيم فيما عدا أربعة مواضع» النكاح» واللعان» والقصاص» وحد 
القذف؛ لأن لهذه الأحكام مزية على غيرهاء فاختص الإمام بالنظر فيها ويقوم نائبه 
مقامه» فهي حدود وحقوق فيكون النظر فيها من اختصاص الإمام» ولأنها حقوق بنيت 
على الاحتياط فلم يجز فيها التحكيم (“) . 

الراجح: الراجح» والله أعلمء ما ذهب إليه الفريق الأول من عدم جواز التحكيم في 
الحدود والقصاصء» ولا يقوم بها إلا الإمام الذي له ولاية عامةء فيعرف أحوال المحكوم 
عنده وهي أمور تحتاج إلى دقةء والتحقق وخبرة ولأنه يترتب عليه نتائج خطيرة كذلك. 

وعليه فإن النطاق الموضوعي للحجية "") يفرق بين أمرين: 

الأمر الأول: إذا صدر التحكيم من أشخاص ليس لهم الصفة العامة كالقضاة» فأي أمر 
يكون نفعه أو ضرره عام» فإن أمر النظر فيه يكون للاإمام وإلى من يفوضه اتفاق الخصوم 
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سواء في الفقه» أو القانون الوضعي» ويفرق فيه بين غيرها من الأمور التي لا تستلزم فيمن 
يباشرها أن تكون له ولاية عامةء كالعقود المالية» من بيع» وشراءء وخلافه» وهذا يجوز له 
اتفاق الخصوم على التحكيم فيه. 

الأمر الثاني: إذا صدر تفويض ممن له ولاية عامة كالإمام أو نائبهء إذا كان مأذونا 
له بذلك إلى المحكم بالتحكيم» فإنه في هذا الوضع يصح التحكيم وينفذ على الكافة» بمعنى 
أن التفويض بالتحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام يجب أن يصدر ممن له ولاية 
عامة. وإذا احتكم الإمام إلى أحد رعيته صح ذلك ويشترط رضا الخصم ولا يقال أن الحكم 
هو نائب الإمام فلا يشترط الرضا بالحكه (") . 


4 المطلب الثانى- نطاق الحجية من حيث الأشخاص: 


بمعنى من هم الاشخاص الذي يسري في مواجهتهم الحكم التحكيمي؟ 
وهل لهذه الحجية آثار نسبية تقتصر على أطراف الخصومة ولا تتعداه إلى 
غيرهم؟ أم تمتد لتشمل الغير؟ 

أولا- النطاق الشخصي لحجية الأمر المقضي في ظل أحكام القضاء: 

يقتصر أثر الحكم في القضاء على أطراف الدعوى محل الحكه #^) | وهما المدعي 
والمدعى عليه والعبرة بصفاتهم وليس أشخاصهم» وعلیه فمن یرفع دعوی نائباً عن غیره 
کالوکلاء والمحامینء فإِن أثرها ینصرف إلى الموکل ما دام الوکیل ملتزما بحدود ما وکل 
فيه "“) وتسري كذلك على خلفهم العام والخاص» فيصبحون من أطراف الدعوى وفيما عدا 
طرفي الخصومة وخلفائهم فلا حجية للحكم القضائي (''') . 

وفي حال تعدد المدعينء فالحكم على أحدهم يعد حكماً على الباقين أو لهم» وكذلك 
الدائنين العاديين تسري عليهم الحجية في حالة الأحكام الصادرة لمدينيهم» وكذلك 
الأحكام الضارة بهم إذا كانت صادرة قبل الحجر عليهم» وبعد الحجر عليهمء فلا تسري 
عليهم لأن فيها أضرارا بالدائنين» وما يقوم به المدين من تصرفات قبل الحجر فمحلها 
الجواز ‏ '' . أما بعدها ففيها ضررء والضرر يزال. 

ثانيا- النطاق الشخصى لحجية حكم المحكه: 

نستطيع» بناءًَ على ما تقدم» أن نأخذ بالقاعدةء «سريان حجية الأمر المقضي على 
أطراف الدعوى محل الحكم». فهل تنطبق هذه القاعدة على الحكم التحكيمى؛؟ هل 
يمثل ذلك خروجا على هذه القاعدة؛ 
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وعلیهء فإننا a‏ النطاق الشخصي لحجية الحكم التحكيمي الأشخاص الذين 
يسري في مواج جهتهم الحكم التحكيمي ويمتنع عليهم نقضه» أو مخالفتهء إلا بناء على سيب 
مورک الق كان حالف تدارا اعا ار اسا ر قاع ق 

فالقاعدة» أن حكم المحكم لا يسري إلا في مواجهة من رضي به»ء ولا يتعداه إلى غيره. 

وفي مجال التحكيم» أن الحكم لا يسري إلا في مواجهة من رضي به من آطراف 
الخصومة» ولا يتعداه إلى غيره؛ ذلك RCS E‏ به» بخلاف القاضي 
صاحب الولاية العامة الذي يتعدى حكمه إلى كافة الناس ("') ؛ لعموم ولايته وعبارات 
الفقهاء كلها منصبة على هذا المعنى (أ'') . 

ك الآتية التي نص عليها الفقهاء: 

. لا يتعدى حكم المحكم إلى الكفيل الغائب في حالة الحكم بالدين على الأصيل 
إا احتكم الذاتن والآصيل وركذا لى كان الأضيل غاثبا والكفيل.حاشراء وحكه 
بالدين على الكفيل فالحكم لا يتعداه على الأصيل '') . 

. لا يتعدى حكم المحكم في حالة وجود عيب في المبيع» وصورة ذلك إذا تحاكم 
البائع مع المشتري في عيب بالمبيع» فقضى المحكم برد المبيع المعيب إلى البائع الثاني 
فلا يتعدى حكمه برده إلى البائع الاول إذ لا يكون للبائع الثاني رد المبيع المعيب إلى البائع 
الأول إلا في حالة تراضي البائع الأول والثاني والمشتري على التحكيم» ففي هذه الحالة 
يكون للبائع الثاني رد المبيع المعيب إلى البائع الأول "''). 

۳ لا يتعدى حكم المحكم إلى الغائب» وصورة ذلك لو ادعى شخص على رجلين أنهما 
غصبا شيئًاً منه فغاب أحدهم» واحتكم الحاضر والمدعيء وأقام المدعى بينة تثبت حقه 
عليهماء وحكم المحتكم بثبوت الحق المدعى» ففي هذه الحالة يلزم المحكم الحاضر النصف 
ولا يلزم الغائي (''). 

“. لا يتعدى حكم المحكم إلى الوارث الغائب» وصورة ذلك إذااختصم الدائن أحد الورثة 
في دين له على مورثه إلى حكم يحكم بينهم» فإن حكمه لا يسري على الورثة الغائبين 
ويقضي في هذه الحالة على الحاضر بكل الدين لا بنصفهء كما في المسألة السابقة والسبب 
في ذلك انه لا يکون aS‏ 
خضما عن بقية الورك وبدون وکاله لان گل واخة من الورقة. خف عن التررة © 

الاستثناء من القاعدة: 

يرد على الأصل السابق وهو: أن حكم المحكم لا يسري إلا في مواجهة من رضي بهء 
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ثلاتة استتناءات وهی: 


ه الأول: جاء في كتاب الأسطل ما يتعلق بالورثة «فإذا حكم المورث رجلا وقضى 
عليه قبل وفاته» فإنه ينفذ في حدود تركه المورث فإذا قضى المحكم بإلزام المورث بدفع 
أبرم عقد التحكيم في حال صحته وكمال رشده» هذا إذا كان حكم المحكم قد صدر في حياة 
المورثء أما إذا كان الحكم قد صدر بعد وفاته» فلا يلزم الورثة إلا برضاهم» لأن التحكيم 
ينتهي بوفاة أحد المحتكمينء فيكون الحكم بعد الوفاة صدر من غير صاحب ولاية ولا يلزم 
الورثة إلا إذا التزموه ''). 

د الثاني: إذا حكم أحد الشريكين غريماً له رجلا فحكم ببعضء» وألزم الشريك 
شيئًا من المال المشترك» نفذ حكمه إلى الغائب لأن حكمه بمنزلة الصلح في حق الشريك 
الغاتت والصلح من صتم التيان كان كل واه من الوكين اضيا بلح وما 
فی معناه (''') . 

ه الثالث: وهذا الاستثناء قال به بعض الشافعية» وهو أن حكم المحكم بديّة على 
القاتل يسري في مواجهة العاقلةء وإن لم ترض بالتحكيم ولم تكن طرفا فيه وأساس هذا 
القول أن الدية تجب أولا على العاقلة لا القاتلء فإن حكم المحكم بالدية على القاتل لا يلزم 

ما 5 11۱١‏ 
العاقلة لعدم رضاهم بالتحكيه (''') . 

وصفوة القول: 

أن حكم المحكم إذا كان صادرا ممن له ولاية خاصة كالمحكم» فالقاعدة أنه لا يسري 
إلا في مواجهة من رضي بهء إلا أنه يرد على هذه القاعدة عدة استثناءات ذكرناها سابقا. 

أما إذا كان الحكم التحكيمي فبافرا فی ا ولاية عامة كالإمام أو نائبه كما في 
تحكيم سعد بن معاذ في يهود بني قريظةء ففي هذه الحالة يسري الحكم التحكيمي على 
الكافة شأنه في ذلك شأن الحكم القضائي» ولا يكون لأحد نقضه. 
الخانمة: 

انتهى البحث -بعد توفيق الله تعالى- إلى النتائج الآتية: 

.١‏ أن من يستعرض التحكيم يجد له أصلاً في الشريعة الإسلاميةء وكذلك في القانون 
الوضعي قديمه وحديثه» حيث يلجأ إليه لما فيه من مزايا تودي إلى سرعة الفصل بالدعاوى. 


۲. التحكيم فرع من فروع القضاءء لكنه يختلف عن القضاء من بعض الوجوه. 
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۳. اختلف الفقهاء في صفة المحكم» هل هو وكيل أم حاكم؟ والذي ترجح لدى كثير من 
الفقهاء أنه وكيل» ولكنى أميل إلى أنه يعامل معاملة القاضى. 

.٤‏ يرى الباحث أن حكم المحكم يحوز الحجية كما يحوزها الحكم القضائي بناء على 
آراء الفقهاء في ذلك. 

8. ترجح لدى الباحث أن حكم المحكم قاصر على المحتكمين ولا يتعدى غيرهم. 

یتاج مرضوخ الگ إلى فرام أكثر شرلا ووضع إجراءات راقن كن 
السير على نهجها من قبل المحكمين؛ من أجل فض النزاعات وكي توّتي ثمارها. 

۷ نظام التحكيم نظام راقء فهو نظام إسلامي وأخذت به القوانين الحديثة»ء لذلك أرى 
أن يتم الاهتمام به بشكل أكبرء وأن يتوسع فيه عن دائرة التحكيم في العلاقات الأسرية 

هذا ما توصلت إليه فإن وفقت فهو فضل من الله ونعمة»ء وأما دون ذلك فهو من نفسي 
ومن الشيطان والله ورسوله بريئان مما أقول. 


والله من وراء القصد 
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الهوامس: 

1. معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة (١۹٠ه_-‏ 
٤‏ م) » تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الأولى» دار الجليل بيروت» سنة 
۱ هھ ۱۹۹۱م مادة حکم» ج۲» ص۱٩.‏ 

. لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» المتوفى سنة 
مين بن عمر بن عبد العزين الدمشقي الحنفي» المتوفي سنة (۲١۲٠١ه- ۱۸۳١١‏ م) 
الشهير بابن عابدين» ط ٥ء‏ ١۱۹۹ء‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت» ج٤»‏ ص١٤‏ ". 

؛. البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 
(اسم بعض أجداده) المتوفى سنة (١۹۷ه- ١١١۳‏ م)ء المكتبة العلمية بيروت - لبنانء 
ُء ٺ»٬‏ ج۷ ص٤۲‏ . 

.٥‏ عقد التحكيم وإجراءاته» د. أحمد أبو الوفاء كلية الحقوق» جامعة الإسكندريةء الناشر 
منشاة المعارف بالإسكندرية» ط۲» ٤۱۹۷م»‏ ص١٠.‏ 

. مجلة الأحكام العدلية. ط١»‏ ١۱۹۹ح»‏ الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
عمان» مانة ۷° 

۷. التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية» د. مسعد عواد» مطبعة حمدان البرقانيء 
الطبعة الأولی» ۱۹۹٤‏ ص۳۲ وما بعدها. 

۸. الفتاوى الهندية المسماة -الفتاوى العالمكيريةء دار إحياء التراث العربى- بيروت» 
لبنان» ط٤ ۱۹۸١‏ مء ج٣/‏ ۹۷ء وشرح أدب القاضيء» تحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني 
-المعروف محمد الهاشمي- دار الكتب العلمية - بیروت» لبنان» ط ٤ء ۱۹۹٤‏ م» ص١۸٤‏ 
وما بعدها. وشرح فتح القدير» محمد كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
المعروف بابن الهمام وبهامشه شرح العناية على الهداية للمرغياني لأكمل الدين 
محمود البابرتي ومعه حاشية السعدي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بدون سنة نشرء 
طا سنة ١۹۷م‏ ص١٠۳‏ وما بعدها وشرح كتاب النيل وشفاء العليلء للعلامة محمد 
وما بعدها. وروضة الطالبين للاإمام ابن زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي» 
المكتب الإسلامي - بیروت» لبنان» ط۲» ۱۹۷۵م ج١٠/ .١١‏ وكتاب أدب القاضيء 
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بي بكر أحمد بن عمر الشيباني المعروف بالخصاف (ت۱٠۲ه)‏ » شرح أبو بكر أحمد 
بن الرازي المعروف بالجصاص (ت ١۳۷ه)‏ شرح الصدر الشهير حسام الدين عمر بن 
عبد العزيز بن مازه البخاري» تحقيق محيي هلال السرحان» ط ١ء‏ ۱۹۷۷ م» مطبعة 
الإرشاد» بغدادء ج١/ .٠٤٤١‏ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» شرح محمد 
الشربيني الخطيب» مطبوع على متن المنهاج -لابن زكريا يحيى بن شرف النووي» 
مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرء ج٤‏ / ۳۷۸. والبجيرمي علي الخطيب» وهو حاشية 
اللشيخ سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي مسماة تحفة الحبيب على شرح 
الخظي وار التي اللا = يروت لان طا س ووي عة ١ا‏ ا 
العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشامي 
القفال» تحقيق ياسين درادكه رحمه اللّه» ط١ا‏ ۱۹۸۸ م» مطبعة الرسالة الحديثةء ج^/ 
۷. وأدب القضاءء للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق الهمداني المعروف بابن ابي 
الدم» مطبعة الإرشاد- بغداد» بدون سنة طبع» تحقيق محمد مصطفى» جامعة دمشق» 
ص۳۸١‏ . والذخيرةء لشهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي» تحقيق محمد بوخيره» دار 
الغرب الإسلامي - بيروتء ط ١ء‏ ٤١۱۹م‏ ج١/ .٤‏ وحاشية الدسوقيء» للعلامة محمد 
بن أحمد بن عرفه الدسوقي» وبالهامش تقريرات العلامة محمد بن أحمد بن محمد 
الملقب بعليش- دار الكتب العلمية - بیروت» لبنان» طبعة آولی» ۱۹۹۱م جا / -١١‏ 
۳. والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للإمام المجتهد المهدي لدين الله 
أحمد بن يحيى بن المرتضى وبهامشه كتاب جوار الأخبار والآثار للصفدي» موسسة 
الرسالة - بيروت» طبعة أولى» ج٠‏ / .١١١‏ والمبسوط محمد بن أبي بكر» شمس الأئمة 
السرخسي» ط ۲ء مطبعة السعادة» دار صادر ونسخه الناشر الحاج محمد آفندي» ط١‏ 
سنة ٤۱۳۲ھ‏ ج۲۱/ .٦۲‏ 


الآية ٠١‏ من سورة النساء. 


. التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية» د. مسعد عوادء حمدان البرقاني» طبعة 


أولى ۱۹۹٤‏ م» مكتبة دار الإيمانء المدينة المنورة ص٦٥‏ وما بعدها. 


داهن الا حبار الئان الستخوهة من نة البح الزخار: مح بن يخيى مهران 


الصعدي» (ت ۱١١۰‏ م) > ج٦»‏ ص٤١١‏ . 


. المغني» موفق الدين ابن محمد عبد الله بن قدامهء تحقيق عبد الله عبد المحي التركيء 


هجر للطباعة والنشر, القاهرةء طبعة اولی ۱۹۹۰م وطبعة ۱۹۹۲ م» ج٤١/ .٠۲‏ 
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حاشية قليوبي وعميره» حاشيتان في كتاب واحد الأولى لشهاب الدين أحمد بن سلامة 
قليوبي والثانية لشهاب الدين أحمد البدلي وعميره» ط۳» ١١١٠م‏ مطبعة البابي 
الحلبي بمصرء ج٤‏ / ۲۹۸. 


.البح ر الراتق شرح كثز الدقائق؛ زين الذين بن تجيم الحثفي» المكتبة العطلمية بيروت: 


. عقد التحكيم وإجراءاته» أحمد أبو الوفاء ص ۲٠١‏ و١٠۲.‏ والتحكم في الشريعة الإسلامية 


والنظم الوضعية» مسعد عوادء ص۱۳۰ . 


مطبعة الخلود - بغدادء ص ۳۱ بتصرف. 


الآولی» ۲۰۰۲م ط -۳٤‏ ۳۷ بتصرف. 


. شرح فتح القدير على الهداية» ج۷» ص۲٠".‏ وبشرح أدب القاضي الخصاف» ص۸۲ .٤‏ 
. مجلة الأحكام العدليةء المادة )٠۱۸٤١(‏ . 

. البحرالرائق شرح كنز الدقائق» ج۷» ص۲۷. 

.شرح فتح القدير على الهدايةء ج۷ ص١٠".‏ والفتاوى الهندية» ج۳» ص‌۳۹۷. 

. البحرالرائق شرح كنز الدقائق» ج۷» ص۲۷. 

. المنتقى شرح موطاً مالك» ج٥»‏ ص۲۲۷. 

. رد المحتار على الدر المختارء ج٤‏ ص۸٤"‏ 


البحرالرائق شرح كنز الذقائق» ج۷ ص۲۷. والفتاوئ البزازية هامش الفتاوى الهندية 


ج ٣ء‏ ص ۱۸۰ . 


.٠۷۲ص القضاء في الإسلام» محمد ابو فارس»‎ .٠ 
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صفة الفتوى والمفتي والمستفتي» الإمام أحمد بن حمدان الحنبلي» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانيء المكتبة الإسلامي» بيروت» ص٤.‏ 

نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون» د. عبد الناصر أبو البصل» دار النفائس» 
ظا ۰م ص۸۸- ٩۲‏ بتصرف. 

مغني المحتاج» ج٤‏ ص۳"۷۸. وكتاب أدب القاضي ابن أبي الدم» تحقيق محمد الزحيليء 
ض٤‏ 


۸ 


سورة النساء: آية )۱٤١(‏ . 


. سورة النساء: آية )١١(‏ . 


. البحر الرائق» شرح كنز الدقائق» ج۷ ص٤۲.‏ والمغني» ج٤٠‏ ص۲٠.‏ وأدب القاضي› 


تحقیق محيي هلال السرحان»ء ج اء ص١۳۱٣ .٤‏ ورد المحتارء ج ٤ء‏ ص۸٤۲‏ . وشرح فتح 
وجوهر الكلامء ج ٤ء‏ ص۲۸ . 


. المادة )٠١١(‏ من قانون الأحوال الشخصية الأردني فرع (ج) . 
. التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية» مسعد عواد» ص۱۸۸. والتحكيم في 


الشريعة الإسلاميةء إسماعيل الأسطل» ص۸۸٠.‏ 


. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» إبراهيم بن علي بن فرحون» طبعة 


مطبعة العامرية الشرقية بمصرء ج٠‏ ص۸/۳. (يحمل القضاء على الصحة مالم يثبت 
الجور) . 


۳۷ 
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اقغات ا ة۷ ۷١١‏ وخهية الك القفاتى جين القريهة الإسااة 


. الآم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» (ت ٤٠۲ه)»‏ طبعة ۱۹۸٩‏ م» كتاب 


بوك المحقار على الذر المختان قرخ فتوير الأ بصان (حافية أبن عابدين) ‏ طبعة دان 


.أثار حكم التحكيم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي»ء كمال عبد الحميد عبد الرحيم 


فزاري» جامعة عين شمس» طبعة آولی ۲۰۰۰م ص١۲۲‏ بتصرف. 


. الفروق المسمى أنوار البروق في أسرار الفروق للإمام محمد بن إدريس القرافيء وبهامشة 


تهذيب الفروق والقواعد السنية في معرفة الأسرار الفقهيةء ط ١ء‏ عالم الكتب - بيروت» 
تبصرة الحكام ابن فرحون» ص٩۸‏ مرجع سابق. ومعین الحكام فیما يتردد بین 
الصفين من أ كام عاو اين ار الحو ي ين عل اااي 5 
مظعا ال ۷ 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن حمد بن الحسن بن خلدون (ت ۷۳۲ه)» طبعة ١٠١١٤١ه‏ 
تحقیق حمزی لي» طبع ونشر دار مكتب الهلال للطباعة والنشر - بیروت» ص۸٤١ء›‏ 


.9٦ 


تبصرة الحکام ابن فرحون» ص ۱٦٦۱ء‏ مرجع سابق. 

آثار حكم التحكم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي» كمال فزاري» ص٦۲۹‏ 
بتصرف. 

الشرح الصغيرء لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء طبعة ٠۹۷١‏ م» طبعة 
عيسى البابي الحلبي» ج٤‏ ص٤٠.‏ وروضة الطالبين» النووي» ج١۱١»‏ ص١۲ء‏ جاء 
فيه (وإذا رفع حكم المحكم إلى القاضي لم ينقض إلا بما ينقض قضاء غيره) . وكشاف 
القناع» البهوتي» ج٦‏ ص٠٠".‏ 
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. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» أبو فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» ط أولىء 


٤ف‏ المطبعة الأميرية الگبرى: طبعة دان الريان للتراكه بدون سنة تشي چ 
ص۱۹۳ . 


المادة )٠١١(‏ من قانون الأحوال الشخصية الأردني. 

شرح منح الجليل على مختصر خليل» الشيخ أحمد محمد عليش وبهامشه حاشيته 
المسماة تسهيل منح الجليلء الناشر مكتبة النجاح- طرابلس» بدون سنة نشرء ج٠ء‏ 
ص۳ .٥‏ ودب القاضي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي» ط ١ء ۱۹۷١‏ م» مطبعة العاني 
- بغداد» ج۲» ص٤۳۸‏ بند ۳1۹۸. وتبيين الحقائق» الزيلعي» ج٤»‏ ص۹۳٠.‏ 


. معين الحكامء الطرابلسي» ص*". 
٦‏ 


التحكيم في الشريعة الإسلاميةء إسماعيل محمد الأسطل» طبعة ٩۱۹۸م»‏ ص۹۹١٠‏ 
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية» د. مسعد عواد» ص۲۱۳ و .٠٠١‏ 
المبسوطء السرخسي» ج٦‏ ص١١١.‏ ودب القاضيء» الماوردي» ج۲» ص *۸”. وتاريخ 
القضاء في الإسلامء محمود عرنوسء» الناشر مكتبة الكلية الأزهريةء بدون سنة طبع 
ص٤۱۷‏ و ۱۷۵. 


. الشفعة هى استحقاق الشريك انتزاع حصة شریكه من يد من افتعلت إليه إن كان مثله 


أو دونه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليها العقد» كشاف القناع» ج٤»‏ ص٤٠‏ . 
والمجموع» محيي الدين بن شرف النووي» تحقيق كمال نجيب المطيعي» المكتبة 
دب القاضيء» الماوردي» ج۲ ص٤۳۸‏ بتصرف. 
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.٤‏ سنن البيهقي لأحمد بن علي البيهقي (ت ۸٥٤ه)‏ » طبعة أولى ١١۳٠هء‏ باب ما جاء 

٥البحر‏ الرائق شرح کنز الدقائق» ابن نجیم» ج۷» ص٣۲.‏ 

۸.لاإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين علي بن سلمان المرداوي» طبعة 
أولى ١١۹٠م»‏ مطبعة السنة المحمدية» ج١٠»‏ ص۷١٠.‏ 

4.العاقلة هي: العصبة من كانوا من النسب والولاء. الكافي في فقه الإمام أحمدء عبد الثه 

.٠‏ الإرش هو: المال الموّدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية وتسمى دية الأطراف 
بالإرش وهو اسم للواجب على ما دون النقس» تكملة البحر الرائقء ابن نجيم» زين 
الدين (ت ١۹۷ه)‏ بهامش البحر الرائق شرح كنز الدقائقء دار الكتاب الإسلامي» ج۸ 
ص٣۳۷‏ 

۲. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم» ج ۷»> ص۲۷. 

.شرح منج الجلیل على مختصر خلیل» علیش» ج٤»‏ ص٤١٠.‏ 

۸.الشرح الصغير على مختصر الدردير للإمام الدردير» طبعة الإدارة العامة للمعاهد 
الأزهرية. ١۱۹۹م‏ ج٤‏ ص۳١ء‏ ورد فيه (جاز الخصمين تحكيم رجل عدل قي مال من 
دين وبيع وشراء في حد من الحدود والقصاص... الخ) . 

E‏ رة کی ال مها 
للميراث بسبب عتق أو عقد موالاة وتعرف بأنها ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي 


۰ 


A 
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سببه. التوقيف للمناوي» ص٤۷۳.‏ والمطلع» محمد بن أبي الفتح البعلي» تحقيق محمد 
بشير الأولبي» المكتب الإسلامي» بيروت» ج١‏ ص١١".‏ 


. اللعان: هو كلمات معلومة جُعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به 


الأزهرء كلية الشريعة والقانون» ۱۹۷۲م» ص۲٠".‏ 


. العتاق» تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» رووس المسائل الخلافية على مذهب أبي 


عبد الله أحمد بن حنبل» ط۲» ۲١٠۲‏ مء المطبعة الأسدية» مكة المكرمة» ج۲» ص٤۲٠.‏ 


التحكيم في الشريعة والنظم الوضعيةء مسعد عواد حمدان» ص۸٠۲.‏ وحاشية الصاوي 
على الشرح الصغيرء للشيخ أحمد بن محمد الصاوي» مطبوع على الشرح الصغيرء طبعة 
1هحمح» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ص۱۹۹. والشرح الصغير على الدرديرء ج٤ء‏ 
ص۱۳ .۱٤‏ 


. أدب القاضيء» الماوردي» ج۲» ص۳"۸. والشرح الصغير علي الدردیر» ج٤»‏ ص۹۸٠.‏ 
. النظم المستعذب في شرح غريب المهذب» محمد بن أحمد بن بطال الركبي» ج۲» ص‌۲۹۸۱. 
. النظام القضائي في الإسلام» د. أحمد محمد مليجي» طبعة ۱۹۹٤ »١‏ م» مطبعة دار 


التوفيق النموذجيةء القاهرةء الناشر مكتبة وهبة» ص٥1.‏ 


. التحكيم في الشريعة الإسلاميةء إسماعيل الأسطل» ص١٠٤٠.‏ 
. الأشباه والنظائرء ابن نجيم أحمد بن محمد الحنفي الحموي» طبعة اول ٩۱۹۸م‏ دار 


الكتب العلمية - بيروت» ص١١٠۲.‏ 


. معين الحكام» الطرابلسيء ص ٥۴‏ - 8 والىشرح الصغير على مختصر الدرديرء ج ٤ء‏ 


ض۹ 


.٠‏ مصادر الحق في الفقه الإسلامي» عبد الرزاق السنهوري» طبعة المجمع العلمي 


۰۹ مصادر الحق» السنهوري» ج0 ص۱۸. 
۲. التحكيم في الشريعة الإسلاميةء إسماعيل الأسطل» ص .۲٠١‏ 
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.٤‏ حاشية الطحاوي على الدرر المختارء أبي جعفر أحمد بن محمد الطحطاوي» طبعة 
۲ه المطبعة الأميرية ببولاق» ج۳» ص۸١۲.‏ 

. أدب القاضي» الحضاف» ص0۸۸‎ .٠ 

.٦‏ البحر الرائق» ابن نجيم» ج۷ ص۲۷. 

۷. المصدر السابق» ج۷» ص۲۷. 

۸.. التحكيم في الشريعة الإسلاميةء إسماعیل الاسطل» ص‌۲۱۳- .۲٠٤‏ 

۹.. المصدر السابق. 

۰. البحر الرائق» ابن نجیم» ج۷» ص۲۸. 
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المصادر والمراجع: 


.١ 


آثار حكم التحكيم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي» كمال عبد الحميد عبد الرحيم 
فزاري» جامعة عين شمس» طبعة أولى ۲٠٠٠١‏ م. 

الأشباه والنظائرء ابن نجيم احمد بن محمد الحنفي الحموي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
طبعة آولی ۱۹۸٩‏ م. 

الآم» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» (ت ۲۰٤‏ ه) » طبعة ۱۹۸٩‏ م. 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين علي بن سلمان المداوي» طبعة 
آولی .۱۹٥۱‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير بابن نجيم 
(اسم بعض أجداده) » المكتبة العلمية» بيروت - لبنان» المتوفى سنة ٠١٠١۴۳ -۵ ٩۷۰(‏ 
م). 

البحر الرائق شرح كنز الدقائقء زين الدين بن نجيم الحنفيء» المكتبة العلمية- بيروتء 
لبنان» دون سنة النشر. 

تاريخ القضاء في الإسلامء محمود عرنوسء» الناشر مكتبة الكلية الأزهريةء بدون سنة 
طبع. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» بو فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» ط ٠١١١ »١‏ 


.۵ 


دار الإيمانء المدينة المنورة ص ٩٩‏ وما بعدهاء ط ۱ء ۱۹۹٤‏ م. 


التكيم في القريه الإساامية (مماعل مكد الامطل طب ۷0 


شرح الخطيب» دار الكتب العلمية -بیروت» لبنان» ط ۱ء سنة ۱۹۹٩‏ م. 


الشرح الصغير» مطبعة عيسى البابي الحلبيء» طبعة ۱۹۷٩‏ م. 


. حاشية الطحاوي على الدرر المختارء أبي جعفر احمد بن محمد الطحاوي» المطبعة 


الأميرية - ببولاقء طبعة ۱۳۸۲ ه. 
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حاشية قليوبي وعميره» حاشيتان في كتاب واحد الأولى لشهاب الدين احمد بن سلامة 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن احمد 
رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار _ حاشية رد المحتار: للسيد محمد 
مين بن عمر بن عبد العزيز الدمىشقي الحنفي» المتوفي سنة ۱۲١۲(‏ ه- ۸۳١‏ م) 
الشهير بابن عابدين» طبعة دار الكتب العلمية - بیروت» ط٥» .٠۹۹٩٩‏ 

رد المختار على الدر المختار شرح تنور الأبصار (حاشية ابن عابدين) » طبعة دار الفكر 
روضة الطالبين للإمام ابن زكريا يحيى بن اشرف النووي الدمشقيء» المكتب الإسلامي 
الأزهرء كلية الشريعة والقانون» ۱۹۷۲ م. 

سنن البيهقي لأحمد بن علي البيهقي (ت ٤٥۸‏ ه) > طبعة آولى ٠١١١‏ ه. 

شرح أدب القاضيء» تحقيق الشيخ أبو الوفا الأفغاني - المعروف محمد الهاشمي - دار 
الكتب العلمية - بیروت» لبنان» ط٤» ۱۹۹٤‏ م. 

الشرح الصغير على مختصر الدرديرء للإمام الدردير» طبعة الإدارة العامة للمعاهد 
الأزهرية» ۱۹۹٩‏ م. 


الشرح الصغير,ء لأّبي البركات احمد بن محمد بن احمد الدردير» مطبعة عيسى الحلبيء 
طبعة ۱۹۷٩‏ م. 

الشرح الكبيرء لأبي البركات احمد بن احمد الدردير وبهامشه حاشية الدسوقي لابن 
المسماة تسهيل منح الجليلء الناشر مكتبة النجاح - طرابلس» بدون سنة نشر. 

عقد التحكيم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» د. قحطان الدوري» مطبعة الخلود 
- بغداد ط۱ ۱۹۸٩‏ م. 
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عقد التحكيم وإجراءاته» د. احمد آبو. الوفاء كلية الحقوق» جامعة الإسكندريةء الناشر 
منشأة المعارف بالإسكندرية. ط۲» ۱۹۷٤‏ م. 


الفكارى الهندية النسعاة = الفتارئ الحالمكبرية دان اخياء الترات العربى= بيروت: 


. الفروق المسمى أنوار البروق في أسرار الفروق للإمام محمد بن إدريس القرافيء 


ويبهامشة تهذيب الفروق والقواعد السنية في معرفة الأسرار الفقهيةء ط١ء‏ عالم الكتب 


بیروت»› بدون سنة النشر. 


قاف القتاع متصور ین يونس بن إدريس البهتو :دار الفكر العربي, طبعة ۹۹۸١‏ ء. 
١‏ 


لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي» المتوفى سنة 
(۵۷۱۱ _ ۱۳۱۱ م) » تحقیق مکتب التراث» بیروت» لبنان» ط۲» ۱۹۹۳. 

المبسوط محمد بن أبي بكر» شمس الأَنّمة السرخسي» ط ۲ء مطبعة السعادة» دار صادر 
ونسخه الناشر الحاج محمد أفندي» ط ١ء‏ سنة ٠١۲٤١‏ ه. 

مجلة الأحكام العدليةء الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع - عمان» ط ۱ء ٠۹۹۹‏ 
۴ 

معجم مقاييس اللغة: بو الحسين احمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة ٠۹۵(‏ 
ه_ ٠٠*٤‏ م) » تحقيق عبد السلام محمد هارون» الطبعة الأولى» دار الجليل بيروت» 
سن ة۱ ۱۹۹۱_۵۱٤۱‏ م. 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام» علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل 
الطرابلسي» طبعة ۲» ۱۹۷۲۳ م. 

المغني» موفق الدين ابن محمد عبدالله بن قدامه» تحقيق عبد الله عبد المحي التركيء 
هجر للطباعة والنشر, القاهرة» ط۱ ۱۹۹۰ وطبعة ۱۹۹۲ م. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن حمد بن الحسن بن خلدون (ت ۷۳۲ ه) › بيروت - 
مكتبة الهلال» طبعة ٠٤١١١‏ ه. 

النظام القضائي في الإسلام» د. احمد محمد مليجي» مطبعة دار التوفيق النموذجية - 
القاهرة. طبعة ۱» ۱۹۹٤‏ م. 


حيازة حكم المحكمين لحجية الأمر المقضى فى الفقه الإسلامى والقانون د. يوسف عبد الله محمد الشريفين 


